
    تفسير الثعالبي

    حدود االله المخاطبة للحكام والمتوسطين لهذا الأمر وإن لم يكونوا حكاما وترك إقامة

حدود االله هو إستخفاف المرأة بحق زوجها وسوء طاعتها إياه قال ابن عباس ومالك وجمهور

العلماء وقال الشعبي إلا يقيما حدود االله معناه إلا يطيعا االله وذلك أن المغاصبة تدعو إلى

ترك الطاعة وقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به إباحة للفدية وشركها في ارتفاع

الجناح لأنها لا يجوز لها ان تعطيه مالها حيث لا يجوز له أخذه وهي تقدر على المخاصمة قال

ابن عباس وابن عمر ومالك وأبو حنيفة وغيرهم مباح للزوج أن يأخذ من المرأة في الفدية

جميع ما تملكه وقضى بذلك عمر بن الخطاب وقال طاوس والزهري والحسن وغيرهم لا يجوز له أن

يزيد على المهر الذي أعطاها وقال ابن المسيب لا أرى أن يأخذ منها كل ما لها ولكن ليدع

لها شيئا وقوله تعالى تلك حدود االله الآية أي هذه الأوامر والنواهي فلا تتجاوزوها ثم توعد

تعالى على تجاوز الحد بقوله ومن يتعد حدود االله فأولئك هم الظالمون وهو كما قال صلى االله

عليه وسلّم الظلم ظلمات يوم القيامة وقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد الآية قال

ابن عباس وغيره هو ابتداء الطلقة الثالثة قال ع فيجيء التسريح المتقدم ترك المرأة تتم

عدتها من الثانية وأجمعت الأمة في هذه النازلة على اتباع الحديث الصحيح في امرأة رفاعة

حين تزوجت عبد الرحمن بن الزبير فقال لها النبي صاى االله عليه وسلم لعلك اردت الرجوع الى

رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته فرأى العلماء أنه لا يحلها إلا الوطء وكلهم على

أن مغيب الحشفة يحل إلا الحسن بن أبي الحسن قال لا يحلها إلا الإنزال وهو ذوق العسيلة

والذي يحلها عند مالك النكاح الصحيح والوطء المباح وقوله تعالى فإن طلقها فلا جناح

عليهما ان يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود االله الآية
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